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291477 ‐ المسلمة المتبرجة هل لها حرمة؟

السؤال

إذا كانت هناك إمرأة متبرجة لا تلتزم بالزى الشرع ولا الحجاب ، وكانت معاملتها مع الناس جيدة جدا ، وه لا تزن ، ومن

الممن أنها تصل ، ولنها فقط متبرجة ، فماذا يقال ف حق هذه المرأة ؟ هل ه محترمة ولنها تعص اله ف التبرج وعدم

الالتزام بالزي الشرع ؟ أم ه بمجرد تبرجها تخرج من دائرة الاحترام ؟ وهل هنلك فرق بين الاحترام والتدين ، أم الاحترام

جزء من التدين؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

التبرج بعدم لبس الحجاب أو بإبداء الزينة أمام الرجال الأجانب، محرم؛ لقول اله تعال:  و يبدِين زِينَتَهن ا ما ظَهر منْها

هِنانخْوا وا هِنولَتعب نَاءبا وا هِننَائبا وا هِنولَتعب اءآب وا هِنائآب وا هِنولَتعبل ا نزِينَتَه دِينبي و وبِهِنيج َلع نرِهبِخُم نرِبضلْيو

لَم الَّذِين فْلّوِ الطالِ اِجالر نم ةبرا ولرِ اغَي ينوِ التَّابِعا نانُهميا تَلا مم وا هِنائسن وا هِناتخَوا نب وا هِنانخْوا نب وا

مَّلنُونَ لَعموا الْمهيا ايعمج هال َلوا اتُوبو هِنزِينَت نم ينخْفا يم لَمعيل هِنلجربِا نرِبضي و اءسّاتِ النروع َلوا عرظْهي

تُفْلحونَ   النور/31 .

اءسنو ، ا النَّاسونَ بِهرِبضقَرِ يذْنَابِ الْبااطٌ كيس مهعم ما: قَومهرا النَّارِ لَم لها ننْفَانِ مص  :لَّمسو هلَيع هال َّلوقوله ص

ندُ موجا لَيهنَّ رِيحاا، وهجِدْنَ رِيحي نَّةَ، والْج دْخُلْني  ،لَةائخْتِ الْمالْب ةمنساك نهوسءر ،تَائم تَيمم اتارِيع اتياسك

مسيرة كذَا وكذَا  رواه مسلم (2128).

وفاعلة ذلك واقعة ف كبيرة أو مصرة عل صغيرة ، بحسب تبرجها، وهذا موجب لفسقها ف الحالين.

وإن كانت امرأة متبرجة ، كما ذكر ف ،وإن كان من أصحاب المعاص نفسه وماله وعرضه، حت والمسلم له حرمة ف

السؤال، فإن حرمتها ، بحق الإسلام باقية ؛ فلا يجوز الاعتداء عليها ، ولا استباحة مالها ، ولا تناول عرضها ، بقول ، أو بفعل ؛

ذَا ، فه مرِكشَه ذَا ، فه مموي ةمرحك ، امرح مَنيب ماضرعاو مَالوماو مكاءنَّ دِمه عليه وسلم:  اال صل لقول النب

بلَدِكم هذَا ، ليبلّغ الشَّاهدُ الْغَائب  رواه البخاري (67) ، ومسلم (1679).

و ، موهِريتُع و ، ينملسذُوا الْمتُو  ، قَلْبِه َلانُ ايمفْضِ اي لَمو هانسبِل لَمسا نم شَرعا مه عليه وسلم :   يال وقوله صل

تَتَّبِعوا عوراتهِم ، فَانَّه من تَتَبع عورةَ اخيه الْمسلم تَتَبع اله عورتَه، ومن تَتَبع اله عورتَه يفْضحه ، ولَو ف جوفِ رحله  رواه
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الترمذي (2032) ، وأبو داود (4880).

وهذا يعم الفاسق وغيره .

إلا أنه يباح ذكر الفاسق بما فيه إذا كان مجاهرا به ، أو أن يذكر للتحذير منه ، كما لو استشير ف الزواج من امرأة متبرجة

فيقول: إنها متبرجة.

قال النووي رحمه اله ف ما يستثن من تحريم الغيبة: "الْخَامس : انْ يون مجاهرا بِفسقه ، او بِدْعته ، كالْخَمرِ ، ومصادرة

النَّاس ، وجِباية الْموس ، وتَولّ الامور الْباطلَة ؛ فَيجوز ذِكره بِما يجاهر بِه ، ولا يجوز بِغَيرِه ، الا بِسببٍ آخَر" انته من "شرح

مسلم" (16/ 143).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :"ما يذكر عن النب صل اله عليه وسلم أنه قال: لا غيبة لفاسق، فليس هو من كلام

النب صل اله عليه وسلم ، لنه مأثور عن الحسن البصري أنه قال : أترغبون عن ذكر الفاجر ؛ اذكروه بما فيه يحذره الناس

ة لَهغيب ََاء فاب الْحيجِلْب دِيث آخر: من ألْقح فو .

وهذان النوعان يجوز فيهما الغيبة بلا نزاع بين العلماء :

أحدهما : أن يون الرجل مظهرا للفجور ، مثل الظلم والفواحش والبدع المخالفة للسنة ؛ فإذا أظهر المنر، وجب الإنار عليه

بحسب القدرة ، ويهجر، ويذكر ما فعله ، ويذم عل ذلك ، ولا يرد عليه السلام إذا أمن من غير مفسدة راجحة .

وينبغ لأهل الخير أن يهجروه حيا إذا كان ف ذلك كف لأمثاله ، ولا يشيعوا جنازته . وكل من علم ذلك منه ولم ينر عليه فهو

عاص له ورسوله . فهذا معن قولهم : من ألق جلباب الحياء فلا غيبة له .

بخلاف من كان مستترا بذنبه، مستخفيا : فإن هذا يستر عليه ، لن ينصح سرا .

النوع الثان : أن يستشار الرجل ف مناكحته ومعاملته أو استشهاده [ يعن : جعله  شاهدا عل عقد ونحوه ] ، ويعلم أنه لا

يصلح لذلك : فينصح مستثيره ببيان حاله ؛ فهو كما قال الحسن : اذكروه بما فيه يحذره الناس ؛ فإن النصح ف الدين من

أعظم النصح ف الدنيا.

ن يبين أمره ، ليتقبد اََن يفْسد دينه ، فا هلَيخَاف عاشر من يقد عات، ورْنب الْمة ويرتَانَ الرجل يتْرك الصذا كاو

مباشَرته. واذا كانَ مبتدعا يدْعو النَّاس الَ عقائد تخَالف الْتاب والسنة ويخَاف ان يضل النَّاس بذلك فََبد ان يبين أمره

للنَّاس ليتقوا ضلاله ويعلموا حاله.

وهذَا كله يجب ان يون عل وجه النصح ، وابتغاء وجه اله ،  لهوى الشَّخْص مع انْسان ، مثل ان يون بينهما عدَاوة



3 / 3

،نْهنه البغض ، وشفاء غيظه ماطب فلم بمساويه مظْهرا للنصح، ورياسة ، فيت و تنَازع علو تباغض ، او تحاسد ، ادنيوية ، ا

فَهذَا من عمل الشَّيطَان، وانَّما اعمال بِالنّياتِ ، وانَّما لل أمرىء ما نوى.

بل ينْبغ ان يقْصد ان يصلح اله ذَلك الشَّخْص ، ويف الْمسلمين ضرره ، ويسلك صراطه الْمستَقيم " انته من "مختصر

الفتاوى المصرية" (503) .

وينظر: جواب السؤال رقم : (138629) .

فتبين بهذا أن المتبرجة لها حرمة ف دمها ومالها وعرضها، إلا أنه يباح ذكرها بما فيها للتحذير منها، إذا كانت متهتة ،

مجاهرة ، لا تبال بشعيرة الحجاب ، ولباس المسلمة الذي أمرت به ،  فتسقط حرمتها ف ذلك، لن لا يباح سبها أو سب أبيها،

أو اتهامها بالفجور؛ لأن الأصل السلامة.

والمتبرجة قد تون مصلية عفيفة لنها أخطأت وعصت اله تعال بتبرجها ، فينبغ نصحها ودعوتها إل اله، وتذكيرها

بحرمة التبرج وعظم جنايتها عل نفسها وعل مجتمعها.

واله أعلم.
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